
 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

158 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 من إعداد

 أحمـد دغيش الدكتور 

 )أقسم (أستاذ محاضر 

 �لية ا�حقوق والعلوم السياسية

  �شار -طاهري محمد جامعة 

 
 

 
ّ
 صاميم عقد البيع بناء ع�� الت

 
ّ
 �قية العقار�ة�� إطار ال�



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

159 
 

 رقیة العقاریةصامیم في إطار التّ عقد البیع بناء على التّ  

 أحمـد دغیشالدكتور من إعداد                                                  
 )أقسم (أستاذ محاضر                                                     

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
 بشار -طاھري محمد جامعة                                                            

 :ملخص 

مجالھ  ،البیع بناء على التصامیم من عقود البیع العقاریةعقد  یُعدُّ 
البنایات التي لم یتم بدایة تشییدھا أصلا، أو بدأ تشییدھا، لكنھا ماتزال في طور 

 قبل الإنجاز، حیث یلتزم البائع الذي لا التشیید، أي ھو شكل من أشكال البیع ما
الإنجاز في زمن یكون إلا في صورة المرقي العقاري فقط، بأن ینتھي من 

محدد، وینقل ملكیة البنایة المنجزة إلى المشتري، الذي یعبر عنھ بالمستفید من 
 المشروع العقاري.

د مجال عقود البیع على التصامیم، من خلال جوانبھ الشخصیة القائمة      یتحدَّ
على ضوابط ومعاییر ذات صلة بالمجال الشخصي لممارس النشاط العقاري، 

یكون إلا بنایة  ة، أساسھا محل المشروع العقاري، الذي لاوجوانب موضوعی
 أو جزء من بنایة یُراد انجازھا أو ھي في طور الإنجاز. 

 وضمانات بالتزامات قانونیة انفرد عقد البیع بناء على التصامیم     
ھو مقرر بالقواعد الخاصة،  ھو مقرر بالقواعد العامة ومنھا ما منھا ما خاصة،

كما أقرَّ  والنصوص المطبِّقة لھ، 04-11ا بموجب القانون رقم المنصوص علیھ
جملة من الجزاءات القانونیة ذات الطابع المدني والإداري والجنائي، تُسلَّط 

   على المرقي العقاري الذي أخل بالتزاماتھ تجاه المقتني أو المستفید.

 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

160 
 

Summary:  
 

The sales contract based on the designs of real estate sales 
contracts, scope buildings that were not the start of construction at all, 
or started constructed, but it is still under construction, which is a form 
of sale pre-achievement, which is committed to a seller who it clear 
only in the form of upgraded real estate only, that the ends of the 
achievement in a specific time, and transferred ownership of the 
completed building to the buyer, of Which is called the beneficiary of 
the real estate project. 

 
Is determined by the field sell on designs decades, through 

personal aspects of based on regulations and standards relevant 
domain personal practitioner of real estate activity, and substantive 
aspects, the basis of which the real estate project subject, which is not 
be a except a building or part of a building to be completed or are 
under construction. 

 
Distinguish the sales contract based on the designs legal 

obligations and special guarantees, what is decide to the general 
principles and what is decide to special rules, stipulated by Law No. 
11-04, texts applicable to him, also approved a set of a civil nature, 
administrative and penal legal sanctions shed on the property 
upgraded which is violated his obligation towards the acquiring or the 
beneficiary. 
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 : مقدمة
ء على التصامیم لأول مرة استحدث المشرع الجزائري عقد البیع بنا

المتعلق بالنشاط العقاري  03-93بعد الإستقلال، بموجب المرسوم التشریع رقم 
، المتضمن النشاط 01/03/1993: المؤرخ في، 03-93 المرسوم التشریعي رقم،(الملغى

وإن كان ، )1()14 العدد، 02/03/1993: العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة في
قد نص قبل ذلك على أحد الصیغ القریبة منھ وھو عقد حفظ الحق  المشرع

-86قانون رقم (، الملغى، المتعلق بالترقیة العقاریة 07-86بمقتضى القانون رقم 

جاء في  من خلال ما، )2().86، الجریدة الرسمیة، العدد 04/03/1986 ، المؤرخ في:07
منذ  عقاریة في الجزائـرباعتباره أول قانون للترقیة ال الفصل السادس منھ،

ورغم أن المشرع أطلق علیھ أیضا في ھذا القانون تسمیة: البیع ، )3(الإستقلال
بناء على التصامیم أو البیع بناء على مخطط، لكنھ اختلف كثیرا عن صیغة 

 البیع بناء على التصامیم الواردة بموجب المرسوم التشریعي المذكور.

اء على التصامیم لأجل البحث عن حلول عملیة جاء المشرع بتقنیة البیع بن    
لأزمة السكن التي اشتدت حدتھا خاصة منذ بدایة التسعینات من القرن 
الماضي، ولتشجیع عملیات الإستثمار العقاري عامة، في مختلف استعمالات 
العقار المبني، سواء كان سكنیا أو تجاریا أو حرفیا، لاسیما بعد فتح السوق 

لإستثمار الخاص نتیجة الدخول في مرحلة الإقتصاد الحر العقاریة أمام ا
بانتھاج الرأسمالیة كمنھج اقتصادي جدید بدل النھج الإشتراكي، وتخلي الدولة 
عن احتكارھا للسوق العقاریة وانجاز العقار السكني أو المھني خاصة، بعد 

 ثبوت فشلھا في ھذا المجال في تلك الفترة من الزمن.

المذكور، لم یحقق أھدافھ ھو الآخر،  03-93وم التشریعي غیر أن المرس    
تعلق منھ بمجال الترقیة العقاریة، بسبب قصور كثیر من نصوصھ  لاسیما ما

ا استدعى من  في معالجة أزمة العقار والنشاط العقاري بصفة خاصة، ممَّ
ع ضرورة إعادة النظر في طریقة معالجة موضوع الترقیة العقاریة،  المشرِّ

ا أدوات وتقنیات الترقیة العقاریة، والضمانات المقررة لفائدة المستفیدین لاسیم
من المشاریع الترقویة، والتزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا، لاسیما 

 في عقود البیع بناء على التصامیم.
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سعى المشرع جاھدا من خلال القانون الحالي للترقیة العقاریة، الصادر     
، المحدد للقواعد التي تنظم 17/02/2011، المؤرخ في: 04-11 بموجب قانون

، المتضمن النشاط 03-93نشاط الترقیة العقاریة، الذي ألغى المرسوم التشریعي 
العقاري ، للبحث عن حلول جدیة وفعالة في سبیل تطویر وحمایة مشاریع 
 الترقیة العقاریة، وتشجیع الإستثمار في ھذا المجال، بتقریر جملة من
الإمتیازات لصالح المرقیین العقاریین، وفي المقابل شدد المشرع على 
ضمانات الترقیة العقاریة وإضافة إلتزامات أخرى على عاتق المرقي 
العقاري، وھذا كلھ لصالح المستفید من مشروع الترقیة العقاریة، تشجیعا 

عقاریة، وتحفیزا لمن یرغب في اقتناء العقار المبني في إطار صیغ الترقیة ال
ومنھا تقنیة البیع بناء على التصامیم، للتخفیف من أزمة السكن في بلادنا، 
تماشیا مع تشجیع الصیغ القانونیة الأخرى للحصول على العقار السكني 

 خاصة.

ا ورد في الفقرة الأخیرة، تتجلى أھمیة عقد البیع بناء على        اعتبارا ممَّ
یة العقاریة في بلادنا، وتعزیز قطاع التصامیم ودوره في تدعیم مجال الترق

السكن عامة والمساھمة في التخفیف من أزمة السكن، وتلبیة حاجة كثیر من 
طبقات المجتمع للحصول على العقار المبني لمختلف الاستعمالات، سواء 
لغرض السكن أو ممارسة التجارة أو لمزاولة مھنة أو حرفة معینة، حیث 

ت من توفیر سعر العقار وتسدیده دفعة واحدة، إذ یعجز كثیر من طالبي البنایا
تمكنھم تقنیة البیع على التصامیم من الحصول على بنایة جدیدة وبالمواصفات 
والمعاییر المرغوب فیھا، وبسعر یُدفع أقساطا على مراحل، حسب تقدم 
الإنجاز، وبمقتضى نصوص القانون، وعلیھ فسبب اختیارنا لھذا البحث أساسھ 

ال والأھمیة القصوى التي یتمیز بھا عقد البیع على التصامیم، إضافة الدور الفع
 للإشكالات القانونیة والعملیة التي یُثیرھا ھذا الموضوع.

، ھو الذي سنعتمد علیھ بصفة 04-11إن القانون الحالي للترقیة العقاریة     
. أساسیة لشرح محاور بحثنا، وكل ماتعلق بموضوع البیع بناء على التصامیم

وعلیھ فإشكالیة مداخلتنا تتمحور حول: مدى توفیق المشرع الجزائري في 
ضبط قواعد عقد بیع العقار بناء على التصامیم، لاسیما بالنسبة للضمانات 
الممنوحة للمقتني أو المستفید من المشروع العقاري، والتزامات المرقي 

 العقاري وجزاء الإخلال بھا.
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التحلیلي، القائم على شرح نصوص القانون  سنعتمد في بحثنا المنھج      
 والتعلیق علیھا، مع انتقادھا كلما اقتضى الأمر ذلك، واقتراح الصیغ البدیلة.

 وبناء علیھ سنعتمد في مداخلتنا على النقاط الآتیة:     

 أولا. مفھوم عقد البیع بناء على التصامیم

 ثانیا. مجال عقد البیع بناء على التصامیم

 زامات المرقي العقاري والمستفید وجزاء الإخلال بھاثالثا. الت

یرى كثیر من الباحثین بأن أولا. مفھوم عقد البیع بناء على التصامیم : 
المشرع اعتمد تقنیة البیع على التصامیم في المعاملات العقاریة، استجابة 
للمتطلبات الإقتصادیة والإجتماعیة، إذ یمكن أن یساھم في تخفیف أزمة 

بشیر (مع تشجیع المتعاملین في الترقیة العقاریة على استثمارأموالھم  السكن،
ھادفي، الأبعاد التنظیمیة للضمانات الخاصة بعقد البیع على التصامیم، الملتقى الوطني حول 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  -الواقع والآفاق-الترقیة العقاریة في الجزائر
سنورد  ونظرا لأھمیة ھذا البیع .)4()2012فیفري  28و 27 مرباح، ورقلة، یومي:

تعریف كلا من التشریع وفقھاء القانون لھ، ثم نبحث في طبیعتھ القانونیة 
 وخصائصھ، وذلك كالآتي:

 تعریف عقد البیع بناء على التصامیم:  -1

عرفھ بعض الباحثین، بقولھم:" ھو عقد بیع عقاري محلھ  تعریفھ فقھا: -أ
بأن یتمم تشییده في  -البائع -طور التشیید، یلتزم بمقتضاه المرقيعقار في 

الأجل المتفق علیھ وبالمواصفات المطلوبة، على أن ینقل ملكیتھ للمشتري الذي 
یلتزم بأن یدفع للبائع أثناء التشیید دفعات مخصومة من ثمن البیع تحدد قیمتھا 

نات المستحدثة في بیع العقار صبایحي ربیعة، الضما (وطریقة آجال دفعھا بالإتفاق"
، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في 04-11على التصامیم على ضوء أحكام القانون 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  -الواقع والآفاق-الجزائر
 .)5() 2012فیفري  28و 27یومي: 

التصامیم، بقولھ:" ھو عقد یلتزم عرف أحد الباحثین البیع بناء على      
بنایة أو جزء من بنایة  بإنجازبموجبھ البائع الذي یُدعى المرقي العقاري 

للمشتري مقابل ثمن تقدیري یدفعھ ھذا الأخیر بنسب وفي آجال یتفق علیھا 
الطرفان، وسمي ھذا البیع بالبیع على التصامیم، لأن المشتري یعاین محل 
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علال قاشي، ("مواصفاتھ قبل وجوده على أرض الواقعالعقد في مخطط یحدد كل 
الضمانات القانونیة ودعم الإلتزامات التعاقدیة في عقد البیع على التصامیم وتقییم ذلك، 

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة،  -الواقع والآفاق -الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة
 .)6()2006ري فیف 08و 07جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 

وذھب آخرون إلى القول: بأن عقد البیع بناء على التصامیم، ھو عقد       
یلتزم بمقتضاه التعامل في الترقیة العقاریة ببیع بنایة أو جزء منھا للمشتري 
قبل إتمام الإنجاز بالإعتماد على التصامیم، شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة 

لقانونیة لعقد البیع بناء على التصامیم، الملتقى الدولي حول سویقات أحمد، الآثار ا( كافیة
كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، -الواقع والآفاق-الترقیة العقاریة
      .)7()2006فیفري  08و 07ورقلة، یومي: 

أما بشأن الفقھ الفرنسي، فنقل أحد الباحثین عنھ، معرفا عقد البیع بناء       
على التصامیم، بأنھ:" بیع وارد على بنایة لم تشیَّد بعد، یلتزم البائع فیھ بتشیید 
بنائھا ونقل ملكیتھا إلى المشتري بأشكال مختلفة حسب نوع البیع، ویتمیز ھذا 
البیع عن البیع العادي المعروف في القانون المدني بخصوصیة أحكامھ، 

فتحي ویس، فتاك ( اء الإخلال بھا"لاسیما تلك المتعلقة بالتزامات الأطراف وجز
الملتقى الدولي حول الترقیة علي، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة، 

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  -الواقع والآفاق -العقاریة
 .)8( )2006 فیفري 08و 07یومي: 

أورده  فقھیة للبیع بناء على التصامیم، ماونحن نرجح بشأن التعاریف ال   
بعض الباحثین في تعریفھ، بأنھ:" عقد بیع عقاري محلھ عقار لم یُنجز بعد أو 
في طور الإنجاز، یلتزم بتشییده البائع المتعامل في الترقیة العقاریة وفقا 
للنماذج والتصامیم المطلوبة، وخلال الأجل المتفق علیھ في العقد وتسلیمھ 

م للمشت ري، وذلك مقابل تسبیقات ودفعات مجزأة یدفعھا ھذا الأخیر بحسب تقدُّ
الضمانات  ربیعة صبایحي،(بین ابرام العقد وتسلیم العقار" الأشغال وفي المدة ما

المرجع السابق،  ،04-11المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام القانون 
 .  )9()70ص

ع بیع بناء على التصامیم: تعریف المشرع لعقد ال -ب ف المشرِّ لم یُعرِّ
المتعلق بالنشاط  03-93الجزائري ھذا العقد من خلال المرسوم التشریعي 

، 04-11العقاري الملغى، لكنھ تدارك ذلك وعرفھ في القانون الحالي رقم: 
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، المؤرخ في: 04-11القانون رقم ( المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة
، یُحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، المنشور بالجریدة الرسمیة، 17/02/2011

منھ، بقولھا:" عقد  28/1بموجب المادة  ،)10()14، العدد06/03/2011الصادرة في:
ر بناؤھا أو في طور البناء،  البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرَّ

س تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من ھو العقد الذي یتضمن ویُكرِّ 
مع تقدم الأشغال. وفي المقابل  ةموازاطرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب 

 یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز".

من  261عرف المشرع الفرنسي عقد بیع العقار على التصامیم في المادة    
ع الذي بموجبھ یلتزم البائع بتشیید عقار قانون البناء والسكن، بأنھ ذلك البی

الضمانات المستحدثة في بیع العقار  : ربیعة صبایحي،(نقلھ خلال أجل معین في العقد
وعرفھ  .)11()70ص المرجع السابق، ،04-11على التصامیم على ضوء أحكام القانون 
ائع بأنھ:" عقد یلتزم بمقتضاه الب 1601/1القانون المدني الفرنسي، في مادتھ 

بتشیید البنایة في الآجال المتفق علیھا، وقد یكون عقد بیع مؤجل أو عقد بیع في 
الملتقى ، نقلھ: نوارة حملیل، تقدیر تقنیة البیع على التصامیم("حالة الإنجاز المستقبلي

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة -الواقع والآفاق-الدولي حول الترقیة العقاریة
    .)12()2006فیفري  08و 07ورقلة، یومي: قاصدي مرباح، 

اختلف بشأنھ كثیر من :  الطبیعة القانونیة لعقد البیع على التصامیم -2
الباحثین، سواء من حیث تحدید طابعھ المدني أو التجاري، من جھة، وھل ھو 

یمكن اعتباره  عقد بیع عادي، أم یندرج ضمن بیع الأشیاء المستقبلیة، ولماذا لا
 قود المقاولة؟من ضمن ع

اعتبره فقھاء القانون في بدایة ظھوره في فرنسا من ضمن بیع الأشیاء    
المستقبلیة، بینما اعتبره آخرون بأنھ عقد مركب من عقدین، الأول عقد مقاولة 

بین ابرامھ وتاریخ تسلیم المشروع العقاري المنجز، والثاني عقد بیع  یسري ما
رجحھ أحد الباحثین، بأنھ  لتسلیم، وھو ماعادي، یسري في المرحلة التالیة ل

(فتحي ویس، علي عقد بیع اعتمد على نظام توزیعي لقواعد البیع والمقاولة معا 
 .)13()84فتاك، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص

ھریا یرى ھؤلاء الباحثین المشار إلیھم في الفقرة الأخیرة، بأنھ یبدوا ظا  
بأن البیع على التصامیم ھو عقد بیع لما یحتویھ من خصائص البیع، منھا أنھ 
ناقل للملكیة، لكن المسؤولیة الملقاة على عاتق المرقي العقاري، وما ترتبھ من 
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التزامات، تتحد في أحكامھا مع مسؤولیة المقاولین، لاسیما من حیث الضمانات 
نجاز وضمان العیوب الظاھرة، الخاصة، كالضمان العشري وضمان حسن الإ
 .)14( )84مرجع السابق، ص(ال وھي كلھا ضمانات غیر مألوفة في البیع العادي

، 04-11أما بشأن طبیعتھ المدنیة أو التجاریة، وبالرجوع لنصوص قانون   
منھ، یتضح جلیاً بأن المرقي العقاري بعد تاجرا  19و 04لاسیما نصي المادتین 

وي، ومنھا بیع العقارات قبل انجازھا بصیغة البیع في ممارسة نشاطھ الترق
على التصامیم، فیعد عملا تجاریا بالنسبة للمرقي العقاري، وعملا مدنیا 

بین  بالنسبة للمقتني أو المستفید، فھو من الأعمال المختلطة التي تجمع ما
علال قاشي، التزامات ( العمل المدني من جھة والعمل التجاري من جھة أخرى

الملتقى الوطني حول  قي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع على التصامیم،المر
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  -الواقع والآفاق-الترقیة العقاریة في الجزائر

  . )15()2012فیفري  28و 27مرباح، ورقلة، یومي: 

المرجع ( الباحثین تناولھا أحد:  خصائص عقد البیع بناء على التصامیم -3
، بتقسیمھا إلى خصائص طبقا للقواعد العامة )16()280، 279، 278السابق، ص

 : وخصائص بناء على قانون النشاط العقاري، وذلك كما یلي

 :  خصائص البیع بناء على التصامیم وفقا للقواعد العامة -أ

فصیلیة یُعد من العقود المسماة التي نظمھا القانون المدني بقواعد ت: 1-أ
 خاصة.

یعتبر من العقود البسیطة عند أحدھم، والبعض الآخر یعتبره من العقود  :2-أ
 بین عقد المقاولة وعقد البیع المنصوص علیھ في القواعد العامة. المركبة ما

 إنھ من العقود التي تحدد فیھا الإلتزامات والحقوق منذ ابرامھا. :3-أ

 یعد من العقود الملزمة للجانبین.: 4-أ

یعتبر عقدا شكلیا، إذ فرض المشرع ضرورة افراغھ بین یدي الموثق في  :5-أ
، یحدد 431-13نموذج خاص بھ نص علیھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مرسوم  (نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة 
حفظ الحق وعقد البیع ، یُحدد نموذجي عقد 18/12/2013، مؤرخ في: 431-13تنفیذي رقم 

على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على 
التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة 
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، كما یجب شھره في المحافظة العقاریة حتى )17()66، العدد 25/12/2013في: 
 الملكیة من البائع للمشتري.تنتقل 

 04-11إنَّ جزاء تخلُّف الرسمیة والشكلیة المنصوص علیھا في قانون    
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

، المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك 13-431
المطلق لعقد البیع على التصامیم، تطبیقا للقواعد العامة العقاریة، ھو البطلان 

في حالة تخلف ركن الشكلیة، لاسیما عند عدم احترام نموذج ھذا العقد، حیث 
واعلي، الشكلیة في عقد بیع العقارات على  (جمال فرضھ القانون من أجل انعقاد البیع

الواقع  -حول الترقیة العقاریة الملتقى الدوليالتصامیم بین التشریع والممارسة القضائیة، 
 08و 07كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي:  -والآفاق
 . )18()80،79، ص2006فیفري 

 :  04-11خصائص البیع بناء على التصامیم وفقا لقانون  -ب

یرد على عقار غیر موجود ولكنھ قابل للوجود مستقبلا، فھو یشمل : 1-ب
نایات التي لم تنجز أصلا، أو التي في طور الإنجاز بشروط وإجراءات الب

 وضمانات خاصة.

 یؤدي إلى نقل ملكیة العقار محل الإنجاز بمجرد التوقیع على العقد. :2-ب

یستفید المشتري أو المقتني من امتیازات خاصة، منھا حصولھ على  :3-ب
 لعقاري.امتیاز من الدرجة الأولى، في حالة افلاس المرقي ا

یستفید المشتري من الضمانات الخاصة والعامة، منھا الضمان العشري : 4-ب
 والحصول على مبلغ الكفالة المدفوع لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.

یستفید المشتري من الدفع على أقساط تبعا لتقدم الإنجاز، لیسلم القسط : 5:-ب
ھاء الأشغال حمایة لحقوق الأخیر عند تسلم المشروع العقاري بعد انت

 المشتري.

حصره بعض الباحثین المختصین :  ثانیا. مجال عقد البیع بناء على التصامیم
في ھذا المجال في الجانب الشخصي والموضوعي لتطبیق قواعد البیع بناء 

عقد البیع بناء على التصامیم  فتحي ویس، علي فتاك،( على التصامیم، وذلك كما یلي
 :)19()85المرجع السابق، ص عقاریة،في الترقیة ال
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ویُقصد بھ :  المجال الشخصي لتطبیق قواعد البیع بناء على التصامیم -1
الإعتبار الشخصي الذي یتعیَّن مراعاتھ في عقود الترقیة العقاریة عموما، 
وعقد البیع على التصامیم خاصة، ویتمثل في وجوب أن یحمل القائم بمشاریع 

ل لھ الترقیة العقاریة صفة  المرقي العقاري، فھو وحده دون سواه من خوَّ
المشرع صلاحیة المبادرة في ابرام عقود البیع على التصامیم، سواء كان ذلك 

الملغى، أو بموجب القانون الحالي رقم  93/03في إطار المرسوم التشریعي 
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، واعتبر المشرع  ،11-04

نب الشخصي للقائم بمشاریع الترقیة العقاریة من المبادئ الأساسیة التي الجا
یمكن لأيٍّ كان أن یُبادِر  یقوم علیھا نشاط الترقیة العقاریة في الجزائر، إذ لا

بإقامة مشاریع للترقیة العقاریة دون أن یكون حاملا لصفة مرقي عقاري، 
 بغض النظر إن كان من القطاع العام أو الخاص.

نص المشرع الجزائري على وجوب اكتساب صفة المرقي العقاري قبل     
مباشرة أشغال الترقیة العقاریة عامة وأشغال عقد البیع على التصامیم خاصة، 

المذكور، بقولھا:" یُرخص للمرقین  04-11من قانون  04من خلال نص المادة 
بالمشاریع العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري، بالمبادرة 

 العقاریة.

عي صفة المرقي العقاري أو یُمارس ھذا النشاط مالم  لا یمكن أیاً كان أن یدَّ
یكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقین العقاریین حسب 

 الشروط والكیفیات المحددة في ھذا القانون".

جاء فیھا"... یُعد المرقي العقاري، إذ  04-11من قانون  03عرفت المادة       
مرقیا عقاریا، في مفھوم ھذا القانون، كل شخص طبیعي أو معنوي، یُبادر 

إعادة  بعملیات بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأھیل، أو تجدید أو
ھیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات، أو تھیئة وتأھیل الشبكات 

 قصد بیعھا أو تأجیرھا..."

ألزم المشرع لاكتساب صفة المرقي العقاري، ضرورة توافر القدرات       
المھاریة والكفاءة الشخصیة في مجال الترقیة العقاریة، وكذا القدرات المالیة 
الكافیة ضمانا لحقوق المشتري أو المقتني في مشاریع الترقیة العقاریة، تطبیقا 

ھ، حیث نصت المادة من 36و 12، لاسیما المادتین: 04-11لنصوص مواد قانون



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

169 
 

على ضرورة أن یكون المرقي العقاري محترفا في مجال الترقیة العقاریة،  12
ویمتلك مھارات فنیة وإمكانیات مالیة كافیة لتغطیة مشروعھ العقاري. أما 

فقد منعت على المرقي العقاري صراحة بمناسبة ابرامھ لعقود البیع  36المادة 
قروض تخصص لتمویل البناء، حمایة للمقتنین على التصامیم، القیام باستعمال 

أو المشترین، خشیة أن یعجز المرقي العقاري مستقبلا عن الوفاء بدیونھ، 
 وتفادیا لخطر افلاسھ.

ویُقصد بالجانب :  المجال الموضوعي لقواعد البیع على التصامیم -2
الموضوعي ھنا ما تعارف علیھ فقھا  بموضوع أو محل عقد البیع على 

میم، ویتمثل عادة في انجاز البنایات أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو في التصا
طور البناء خلال مدة معینة لصالح المشتري، مع تحویل ملكیة الأرض والبناء 
المقام علیھا لفائدة الأخیر بالموازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل یلتزم 

 28لبناء، عملا بنص المادة المشتري أو المقتني بدفع السعر مع تقدم أشغال ا
 .04-11وباقي نصوص قانون 

یُمیِّز عقد البیع على التصامیم، ھو عدم وجود المحل أثناء ابرامھ، لأن  ما     
البیع یقع على بنایة أو جزء منھا، مازالت في طور الإنجاز أو لم یتم انجازھا 

ل في في ھذا أصلا، الأمر الذي یجعل منھ عقدا مستقبلیا. والملاحظ أن المح
د جزء منھا فقط، غیر  النوع من العقود، یمكن أن یكون بنایة بكاملھا أو مجرَّ

نسیمة بوجنان، "عقد البیع (أن المشرع لم یبیِّن صراحة المقصود بجزء من البنایة 
بناء على التصامیم"، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، 

، لیُترك تفسیر ذلك بالرجوع )20()44، 43، ص 2008/2009،تلمسان، الجزائر
 لأعمال الفقھ المتخصص.

یرى بعض الباحثین المختصین في ھذا المجال، بمناسبة شرحھ لموضوع      
أو محل عقد البیع على التصامیم، بأن البائع أو المرقي العقاري في ھذا النوع 

، ویُقصد بالبنایة مجموعة من من عقود البیع، ملزم بتشیید بنایة أو جزء منھا
لة لوحدة واحدة، وھي غالبا ما تكون على شكل عمارة،  الشقق أو المحال المشكِّ

علال قاشي، (بینما یُقصد بجزء من البنایة الشقة الواحدة أو الطابق الواحد 
التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع على التصامیم، المرجع السابق، 

 .)21()282ص
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أما بشأن الغرض المخصص للبنایة أو جزء من البنایة، فیمكن أن یكون     
بغرض الإستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المھني، تطبیقا لقواعد 

منھ، التي  03، لاسیما نص المادة 04-11نشاط الترقیة العقاریة الحالي رقم 
بنایة و/أو مجموعة بنایات ذات  كل عملیة تشیید البناء:جاء فیھا على أنھ:.. 

الإستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المھني...". وذلك على خلاف 
وفي إطار  ،03-93ماكان معمولا بھ سابقا قبل مجيء المرسوم التشریعي 

وما قبل ذلك، حیث كانت تھتم الدولة فقط بمشاریع الترقیة  07-86قانون 
مُھملة مشاریع الترقیة العقاریة لأجل  العقاریة ذات الإستعمال السكني

 الإستعمال التجاري والصناعي والمھني والحرفي.

أشار أحد الباحثین إلى أن قطاع السكن في فرنسا یندرج ضمن القطاع     
علي فتاك، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة،  فتحي ویس،( المحمي

، وسمي محمیا لأن النصوص  Secteur protégé)22()85المرجع السابق، ص
یجوز للأشخاص أو  القانونیة التي تنظمھ تشتمل على قواعد قانونیة آمرة، لا

أطراف المعاملة العقاریة الإتفاق على مخالفتھا، ویقع باطلا كل اتفاق یخالفھا 
فھي بذلك انطوت على حمایة قانونیة خاصة نظرا لبعدھا الإجتماعي 

في حل أزمة السكن في بلادنا. في حین جاءت  والإستراتیجي ومساھمتھا
القواعد القانونیة المنظمة لأنشطة الترقیة العقاریة لغرض الاستعمال الصناعي 
 والتجاري والحرفي والمھني مكملة ولیست آمرة، یجوز الإتفاق على مخالفتھا.

بشأن مدى خضوع  )23()85المرجع السابق، ص(تساءل أحد المختصین    
البنایات وتجدیدھا لأحكام البیع على التصامیم، ویقصد بذلك  مشاریع ترمیم

حالة بیع البنایات القدیمة قبل تمام تجدیدھا، حیث ذھب اتجاه من الفقھ الفرنسي 
لأحكام البیع بناء على التصامیم، وھو  علا یخضإلى أن البیع قبل تمام التجدید 

، إذ اعتبر بأن 09/02/1977ما أیَّده القضاء الفرنسي، إثر حكم قضائي، بتاریخ:
ت الأعمال إلى إعادة تشیید العقار  لا تطبقأحكام البیع قبل الإنجاز  إلا إذا أدَّ

من الداخل، بینما رأى فریق آخر بإمكانیة تطبیق قواعد البیع على التصامیم أو 
قبل الإنجاز على البیع أثناء التجدید، كلما كانت أعمال التجدید شاملة للعقار 

بأكملھ، ویتطلب الأمر إعادة بنائھ من جدید، على خلاف الحالة التي  محل البیع
یحصل فیھا بیع العقار أثناء زخرفة أو تلبیس أو دھان، حیث یخضع البیع في 
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ھذه الحالة الأخیرة للقواعد العامة، ولیس للقواعد الخاصة المنظمة لعقد البیع 
 على التصامیم.

یلتزم المرقي :  ستفید وجزاء الإخلال بھاالتزامات المرقي العقاري والم .ثالثا
العقاري وكذا المستفید أو المكتتب في البیع على التصامیم بجملة من 

، إضافة للإلتزام 49إلى 42في المواد من  04-11الإلتزامات نص علیھا قانون 
 53إلى  50، بالنسبة للمرقي العقاري، وفي المواد من54 الوارد في نص المادة

تتب أو المستفید. أما جزاء الإخلال بالتزامات المرقي عامة فجاءت بالنسبة للمك
من نفس القانون، وھي الجزاءات المترتبة عن  78إلى  63في المواد من 

الإخلال بالتزامھ سواء في عقد البیع على التصامیم أو غیره، غیر أننا 
 سنختصر مالھ علاقة بموضوعنا فقط.

 : تفیدالتزامات المرقي العقاري والمس -1

ر قانون التزامات المرقي العقاري:  -أ مجموعة من الإلتزامات  04-11قرَّ
الخاصة، یُضاف إلیھا الإلتزامات الواردة في القواعد العامة، التي تقع على 

 یلي:     عاتق البائع لصالح المشتري، وأشار إلیھا بعض الباحثین، كما

اري، وعند التأخیر یتحمل الإلتزام باحترام آجال انجاز المشروع العق -1-أ
المذكور، والمرسوم  04-11: الملاحظ انطلاقاً من قانون العقوبات اللازمة

، مؤرخ في: 431-13مرسوم تنفیذي رقم (431-13التنفیذي المطبِّق لھ رقم 
، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة 18/12/2013

الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وكذا حدود تسدید سعر 
ز على مسألة ، )24( وآجالھا وكیفیات دفعھا، مشار إلیھ سابقا نجد بأن المشرع ركَّ

ل المرقي العقاري لعقوبات التأخیر عند التأخر الفعلي في تسلیم  وجوب تحمُّ
ما حصول العقار محل عقد البیع على التصامیم، وكأن المشرع افترض دائ

تأخیر في تسلیم المشاریع العقاریة، فقرر تنظیم مبالغ عقوبات التأخیر ضمن 
، التي أحالت إلى التنظیم، لیأتي المرسوم التنفیذي 04-11من قانون  43المادة 

بنموذج  قما تعللیحدد بالتفصیل كل  ،18/12/2013المؤرخ في:  ،431-13رقم 
أحال مرة أخرى للتنظیم فیما تعلق عقد البیع بناء على التصامیم، غیر أنھ 

منھ إلى  04أشار ضمن المادة  ولو انھبمبلغ وأجل عقوبة التأخیر في التسلیم، 
وجوب أن یتضمن عقد البیع على التصامیم صیغة حساب مبلغ عقوبة التأخیر، 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

172 
 

عند التأخر في تسلیم البنایة أو جزء منھا في الأجل المحدد. ثم نصت المادة 
مرسوم على مبدأ عدم تجاوز مبلغ عقوبة التأخیر تحت أي من نفس ال 06/1

 من سعر البیع المتفق علیھ. %10ظرف، 

وھو التزام عام وارد في القواعد العامة، نقل ملكیة المبیع للمشتري:  -2-أ
من القانون المدني، باعتبار أن البیع على التصامیم  361بموجب نص المادة 

یقوم البائع بكل ماھو لازم لنقل ملكیة الشيء من العقود الناقلة للملكیة، حیث 
المبیع إلى المشتري، وأن یمتنع عن أي عمل یُعیق ذلك، فلابد أن یقوم المرقي 
العقاري بكل الإجراءات التي تنقل الملكیة، ومنھا اجراءات التوثیق والشھر، 

من قانون  25من القانون المدني. وقد نصت المادة  793كما نصت علیھ المادة 
، بأن البیع الصادر من المرقي العقاري یجب أن یخضع للشكل الرسمي 11-04

من القانون الأخیر  26طبقا للقانون المعمول بھ في ھذا المجال. وأكدت المادة 
على حق المكتتب أو المشتري في تحویل ملكیة البنایة المنجزة إلیھ من طرف 

تسدید السعر من  المرقي العقاري، ویتم ذلك عن طریق عقد رسمي مقابل
طرف المقتني، ویستفید من الملكیة التامة والكاملة للعقار المبني موضوع 

 الصفقة.

یرى أحد الباحثین، بمناسبة مناقشتھ لالتزامات المرقي، بأن ملكیة المبیع      
 في عقد البیع على التصامیم تنتقل إلى المشتري أو المكتتب ناقصة، بحیث لا

ل للمالك الصلاح رة قانونا، ویرى ھؤلاء بأنھ من الناحیة الواقعیة تخوِّ یات المقرَّ
قد یشرع المرقي العقاري في تشیید البنایة قبل شھر عقد البیع على التصامیم، 

المشتري مالكا أیضاً  دلا یعمالكا من الناحیة القانونیة، وعلیھ  لا یعدوبالتالي 
قة ولم یجد القضاء لھا تبعا لذلك، فكثیر من الحالات من ھذا النوع بقیت معل

الطیب زروتي، تأملات في واقع الضمانات ( أساسا قانونیا لإقرار حقوق المشترین
الملتقى الدولي حول الترقیة ، 93/3القانونیة، لبیع العقار على التصمیم طبقا لمرسوم 

ة، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقل -الواقع والآفاق -العقاریة
 .)25( )173، ص 2006فیفري  08و 07یومي: 

وھذا الإلتزام قررتھ القواعد العامة التزام المرقي العقاري بالتسلیم:  -3-أ
أو من القانون المدني، والبائع المرقي ملزم بتسلیم المبیع  364بموجب المادة 

العقار المبني بالحالة التي كان علیھا وقت ابرام العقد، بأن یسلم بنفس 
المواصفات والمقاییس المطابقة للمخطط أو التصامیم المطلع علیھا أثناء ابرام 
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فتحي ویس، علي فتاك، عقد البیع بناء على التصامیم في ( عقد البیع على التصامیم
 .)26( )88الترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص

سواء تعلق الأمر بالضمانات الواردة التزام المرقي العقاري بالضمان:  -4-أ
 04-11في القواعد العامة، أوتلك المقررة في القواعد الخاصة، بموجب قانون 

والنصوص المطبقة لھ، حیث یلتزم المرقي بصفتھ بائعاً بضمان التعرض مادیا 
یوب الخفیة، عملا بنص المادة كان أو قانونیاً وضمان الإستحقاق وضمان الع

من القانون المدني، یضاف إلیھا ماورد في عقود المقاولة والقواعد  371
الخاصة، وھي ضمان المسؤولیة المدنیة العشریة في المجال العقاري لفائدة 

 المكتتب أو المستفید من المشروع العقاري.

راسات والمقاولین یلتزم المرقي العقاري بصفتھ ضامنا، مطالبة مكاتب الد    
وشركائھ الآخرین في انجاز البنایة محل عقد البیع على التصامیم، بابرام كل 

-11من قانون  49الضمانات والتأمینات القانونیة المطلوبة، عملا بنص المادة 

، المذكور، لیستفید من ھذه الضمانات المستفید الأول خاصة، وكل 04
الة نقل ملكیتھا من المكتتب إلى أشخاص المتعاقبین على البنایة المنجزة في ح

آخرین، وھو ما أكد علیھ الملحق الأول، المتعلق بنموذج عقد البیع على 
، المؤرخ في: 431-13التصامیم، الصادر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المذكور، في الفقرة الخاصة بالضمانات، إذ ألزمھ المشرع  ،18/12/2013
عة الضمان عن طریق التأمین العشري، لكل بتولِّي مھمة مراقبة ومتاب

المھندسین المعماریین والمقاولین والعمال المشاركین في عملیة انجاز البنایة 
 محل عقد البیع على التصامیم.

ح كتابة على نموذج العقد، بأنھ یقبل      یتعیَّن على المرقي العقاري، أن یُصرِّ
یمكن أن  إلا إذا حصل خطأ لا التصرف بالتضامن معھم تجاه المقتني والغیر،

كما یلتزم بضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز خلال مدة سنة یُنسب إلیھ. 
كما یُكلَّف بضمان حسن التنفیذ، حیث یضمن  واحدة من تاریخ التسلیم.

المرقي التنفیذ الجید للأشغال، ویلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد اصلاح 
عناصر تجھیزات البنایة، خلال أجل یتفق علیھ أثناء عیوب البناء، وحسن سیر 

ن على نموذج العقد، تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم   .431-13ابرام العقد، ویُدوَّ
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یلتزم المرقي العقاري بضمان تسییر الملك أو البنایة المنجزة خلال مدة       
على سنتین، ابتداء من تاریخ بیع آخر جزء من البنایة محل عقد البیع 

التصامیم، في إطار تنفیذ الإلتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة 
للمجموعة العقاریة التي تتضمن الملك المباع، تطبیقا لبنود نموذج عقد البیع 

-13على التصامیم، الوارد في الملحق الأول، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .18/12/2013المؤرخ في:  ،431

ي العقاري باكتتاب ضمان تنفیذ الأشغال لدى صندوق یلتزم المرق -5-أ
وھو ضمان إضافي في غایة الأھمیة، إذ :  )27(الضمان والكفالة المتبادلة

یضمن بھ لفائدة المكتتبین إتمام الأشغال وتسدید الدفعات التي قاموا بھا في 
شكل تسبیقات، وتغطیة أوسع للإلتزامات المھنیة والتقنیة، عملا بنص المادة 

. حیث یتعین على كل المرقین العقاریین الإنتساب 04-11من قانون  54
لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة، تطبیقا لنص 

 من نفس القانون. 55المادة 

ع لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة مھمة       وبناء علیھ، أوكل المشرِّ
طار عقد البیع على التصامیم، لصالح المكتتبین ضمان دفع المبالغ المسددة في إ

آسیا ( أومقتني البنایات المنجزة بصیغة العقد الأخیر، وضمان اتمام الأشغال
كلیة -الواقع والآفاق-دوة، عقد حفظ الحق، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر

، 2012فیفري  28و 27: الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
. إذ یُعتبر الصندوق في ھذه الحالة كفیلا قانونیاً لكل المرقین )28( )211ص

العقاریین المنتسبین للصندوق، والذین الذین أبرموا تأمینا خاصا لدیھ، لتشمل 
الكفالة جمیع التسبیقات المالیة المدفوعة من طرف المكتتبین لفائدة المرقیین 

 العقاریین.

یلتزم بھ المشتري في عقد  یلتزم بكل ما:  المكتتب مات المقتني أوالتزا -ب
البیع العادي، عملا بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني، بمقتضى المواد 

 04-11جاءت بھ نصوص قانون  منھ، یضاف إلیھا ما 396إلى 387من 
 : وھي كما یلي ،431-13والمرسوم التنفیذي المطبق لھ رقم 

لتزم المشتري أو المقتني بدفع ثمن العقار المنجز لصالح المرقي ی -1-ب
إن التزامات المشتري بالمقارنة مع التزامات المرقي العقاري، تُعدُّ العقاري: 
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أحمد سویقات، الآثار القانونیة لعقد البیع بناء ( ضئیلة ومحدودة، وأھمھا دفع الثمن
كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق-عقاریة على التصامیم، الملتقى الدولي حول الترقیة ال

، )29()96، ص2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
ویكون الدفع في مكان تسلیم المبیع، مالم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر 
ذلك. والأصل في القواعد العامة أن ثمن المبیع یكون مستحقا على المشتري 

من القانون  388وقت الذي یقع فیھ تسلیم المبیع استنادا لنص المادة في ال
المدني، غیر أنھ في البیع على التصامیم، یتم دفع مستحقات البائع على أقساط، 

، 431-13حدد المشرع نسبتھا على مراحل، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
لعقد، وفي حالة عدم حسب تقدم الأشغال، وفي الآجال المتفق علیھا أثناء ابرام ا

التسدید أو التأخیر في ذلك، یحق للمرقي العقاري أن یسلِّط على المكتتب 
 .04-11من قانون  53/1عقوبة التأخیر ضد المبلغ المستحق، عملا بنص المادة 

یترتب على عدم تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد توجیھ    
، یبلغان إلیھ )15(حد منھما خمسة عشر یوماإعذارین للمكتتب، مدة كل وا

 53/2بواسطة محضر قضائي، وبشرط عدم الرد علیھما، تطبیقا لنص المادة 
 من القانون الأخیر.

یلتزم المكتتب أو المشتري بمراعاة آجال دفع الأقساط بحسب النسب  -2-ب
 ،431-13رقم  التنفیذيمن المرسوم  03إذ قررت المادة  : المقررة قانونا

ضرورة تقیُّد المشتري في البیع على التصامیم بآجال تسدید سعر الملك 
العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز، وبالنسب المحددة بموجبھا، وذلك 

 : وفق الشكل الآتي

من سعر البیع المتفق علیھ عند التوقیع  )%20یدفع المكتتب عشرون بالمائة ( -
 على عقد البیع على التصامیم.

من سعر البیع  )% 15( الانتھاء من الأساسات، یدفع خمسة عشر بالمائة عند -
 المتفق علیھ.

من سعر البیع المتفق علیھ، عند الانتھاء  )% 35یدفع خمسة وثلاثون بالمائة ( -
 من الأشغال الكبرى، بما فیھا الأسوار الخارجیة والداخلیة.
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ك الربط بالطرقات عند الانتھاء من جمیع الأشغال مجتمعة، بما في ذل -
والشبكات المختلفة، إضافة للتھیئات الخارجیة، یدفع المكتتب نسبة خمسة 

 من سعر البیع المتفق علیھ. )%25(وعشرون بالمائة 

تبقَّى من قیمة السعر الإجمالي للبیع المتفق علیھ،  بینما یدفع المكتتب ما -    
اء من إعداد محضر حیازة وذلك فور الإنتھ) منھ، %05(والمقدر بخمسة بالمائة 

 البنایة المنجزة.

یلتزم المكتتب بالتصریح على أنھ اطلع على ملف انجاز البنایة أو  -3-ب
: وذلك بحسب طبیعة موضوع العقد، باعتبارھا محلا لعقد البیع على جزء منھا

التصامیم، كما یصرح بأنھ اطلع على كل التصامیم والمقاطع والكشف 
 ھیزات المتعلقة بھا.الوصفي للبنایة والتج

ح بأنھ قَبلِ البیع وخاضع دون أيِّ تحفظ لكل القواعد والشروط      كما یصرِّ
التي تنظم البیع والملكیة المشتركة المتعلقة بالعقار المنجز موضوع عقد البیع 

، الذي یحدد القواعد التي 04-11على التصامیم، والمحددة بموجب القانون رقم 
لعقاریة، تطبیقا لبنود نموذج عقد البیع على التصامیم، تنظم نشاط الترقیة ا

 المذكور. 431-13الواردة في الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم 

من سعر البیع المتفق علیھ، عند  )% 25( یدفع خمسة وعشرون بالمائة -
الانتھاء من جمیع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات 

 الإضافة إلى التھیئات الخارجیة.المختلفة، ب

یجب على المكتتب دفع الرصید المتبقى عند اعداد محضر الحیازة وتسلم  -
 من سعر البیع المتفق علیھ. )% 5(العقار المنجز، والمقدر بخمسة بالمائة 

قرر المشرع جزاءات مدنیة جزاء الإخلال بالتزامات المرقي العقاري:  -2
 ابع جزائي، ونكتفي بذكر أھمھا، كما یلي:وأخرى إداریة وأخرى ذات ط

باعتبار ھذا العقد ملزم الجزاءات المدنیة طبقا للقواعد العامة والخاصة:  -أ
للجانبین، یحق لأيٍّ من طرفیھ طلب فسخھ، مع مراعاة الشروط الخاصة 
الواردة في القواعد الخاصة، فإذا أخل البائع بأحد التزاماتھ، جاز للمشتري 

طلب الفسخ، كأن یتخلف أو یمتنع عن تسلیم العقار المنجز، أو  كقاعدة عامة
یمتنع عن مواصلة الإنجاز، ولھ أن یباشر اجراءات التنفیذ العیني بعد اعذار 
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البائع، ولھ الحق في طلب التعویض في كل الحالات ان اقتضى الأمر ذلك، 
خلال من القانون المدني. كما یجوز للمشتري عند ا 119عملا بنص المادة 

البائع بالتزاماتھ أن یمتنع عن تنفیذ ماالتزم بھ لصالح ھذا الأخیر، عملا بنص 
علال قاشي، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال ( من القانون المدني 123المادة 

 .)30( 289بھا في عقد البیع على التصامیم، المرجع السابق، ص

اھرة في الآجال المتفق علیھا یلتزم المرقي العقاري بإصلاح العیوب الظ    
بموجب نموذج عقد البیع على التصامیم، لأجل ضمان حسن التنفیذ وحسن 
سیر عناصر تجھیزات البنایة، وبعد إخطاره من طرف المشتري خلال أجل 

ن في العقد، تطبیقا لملحق المرسوم   .431-13رقم  التنفیذيمتفق علیھ ومدوَّ

عن تنفیذ التزامھ، ودون أن یُسحب اعتماده في حالة عجز البائع أو تخلفھ     
كمرقي عقاري، یمكن للمشتري إذا رغب في ذلك أن یواصل أشغال الإنجاز، 
وعلى نفقة البائع. أما في حالة سحب اعتماد المرقي العقاري لأي سبب، فیُمنع 
على المقتني مواصلة انجاز الأشغال بدلا من المرقي العقاري الذي سُحِب 

یحل وجوبا صندوق الضمان والكفالة المتبادلة محل المقتنین، اعتماده، بل 
ویخول قانونا بمتابعة عملیات اتمام اجاز البنایات، بموجب التزام مرقي 
عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي الذي سُحب اعتماده وبدلا عنھ، وذلك 

د وعن .04-11من قانون  57في حدود الأموال المدفوعة، تطبیقا لنص المادة 
افلاس المرقي العقاري یستفید صندوق الضمان عن طریق الحلول محل 
المقتنین بامتیاز الصف الأول في حدود دیون ھؤلاء المقتنین، والأموال 
المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفیة القضائیة أو دیون المفلس، استنادا 

 من القانون الأخیر. 58لنص المادة 

وھي عدیدة نص علیھا  : جنائیة للمرقي العقاريالجزاءات الإداریة وال -ب
 : منھ، ونذكر منھا مایلي 78إلى 64في المواد من  04-11قانون 

: عدم  أشھر، لعدة أسباب منھا 06السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز -
احترام المرقي العقاري وتقصیره في التنفیذ الجزئي للمشروع العقاري دون 

 مبرر.

ائي للإعتماد عند تجاھلھ بصفة متكررة لالتزاماتھ وبصفة السحب النھ -
 مقصودة منھ.
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 السحب التلقائي بسبب العجز الجسماني أو عقلي یمنعھ من القیام بالتزاماتھ.  -

-11من قانون  78إلى  69أما العقوبات الجزائیة: فقد وردت في المواد من  -
امیم، المقررة بموجب ، ومنھا: مخالفة قواعد وشروط عقد البیع على التص04

ض الفاعل لعقوبة الحبس من شھرین إلى سنتین، 29و 28المادتین:  ، حیث یُعرَّ
من نفس  70وغرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار، عملا بنص المادة 

 القانون.

یتعرض كل مرقي عقاري یُطالب أو یقبل تسبیقا أو ایداعا أو اكتتابا أو سندا  -
یع عقد البیع على التصامیم، لعقوبة الحبس من شھرین إلى تجاریا قبل توق

من نفس  71سنتین وغرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار (المادة 
 القانون).

یتعرض كل مرقي عقاري لایبلغ للمقتني نظام الملكیة المشتركة المنصوص  -
في الآجال ، قبل تسلیم البنایة 04-11من قانون  61علیھا في أحكام المادة 

المنصوص علیھا في عقد البیع على التصامیم لغرامة من مائتي ألف دینار إلى 
 منھ). 72(المادة  ملیوني دینار

 55یعاقَب كل مرقي عقاري غیر مكتتب في صندوق الضمان، حسب المادة  -
، بالحبس من شھرین إلى سنتین وغرامة من مائتي ألف دینار 04-11من قانون 

 منھ). 74(المادة  ارإلى ملیوني دین

من القانون  78إلى 69وغیرھا من العقوبات الواردة في المواد الأخرى من 
 الأخیر.
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 خاتمة : 

 ختاما لمداخلتنا، نورد أھم النتائج والتوصیات الآتیة :

د لقواعد النشاط العقاري رقم           قام المشرع بإصدار القانون الحالي المحدِّ
التشریعات العقاریة السابقة في تحقیق أھدافھا، لاسیَّما ، بعد فشل 11-04

-86المتعلق بالنشاط العقاري، وقبلھ القانون رقم  03-93المرسوم التشریعي 
، المتعلق بالترقیة العقاریة، حیث تم الغاء التشریعین الأخیرین بعد ما عمَّت 07

لنزاعات الفوضى على مستوى مشاریع الترقیة العقاریة عامة، وزاد حجم ا
 التي ترتبت عن تطبیق التشریعین المذكورین.

تسري قواعد عقد البیع على التصامیم على مشاریع بیع البنایات  لا       
 04-11القدیمة قبل تمام تجدیدھا، إذ أن البیع قبل تمام التجدید لم یُدرجھ قانون 

ت ضمن مجال البیع بناء على التصامیم، حیث اقتصر محلھ فقط على عملیا
البناء دون باقي أنشطة الترقیة العقاریة الأخرى، تطبیقا لمضمون نص المادة 

من القانون الأخیر، لیتم استبعاد البنایات محل الترمیم والتجدید من عقود  28
 البیع على التصامیم.

، بخصوص معالجتھ لالتزامات المرقي 04-11حظنا على قانون  لا      
د أكثر في  العقوبات الجزائیة ضد المرقي العقاري المخالف العقاري، بأنھ شدَّ

تعلق  لقواعد القانون الأخیر على حساب الجزاءات المدنیة، لاسیما ما
بمخالفات قواعد البیع على التصامیم. فطالبي العقارات المبنیة لأيِّ غرض 
كان، بصیغة البیع على التصامیم، إذا وقعوا ضحیة تلاعب وتقصیر مرق 

یھمھم توقیع الجزاء الجنائي ضده، بقدر مایھمھم قسوة  عقاري معیَّن، لا
یستفیدون شخصیا من حبسھ وتغریمھ، إنما  الجزاء المدني علیھ، لأنھم لا

یستفیدون من تشدید وتنویع الجزاء المدني ضده، خصوصا تشدید مبالغ عقوبة 
التأخیر، لأن الإعتداء وقع على مصالحھم الخاصة، لاسیَّما عند التأخیر في 

 نجاز مشاریع الترقیة العقاریة أو في حالة عدم اتمامھا. ا

جاءت الجزاءات الإداریة عامة وغامضة وواسعة في مضمونھا، تفتقر      
للتحدید والدقة، وتمت صیاغتھا بأسلوب یغلب علیھ الطابع الأدبي 
 والدبلوماسي، لاسیَّما من حیث غیاب المصطلحات القانونیة الدقیقة، وھو ما
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بیقھا على أرض الواقع بصیاغتھا الحالیة أمرا في غایة الصعوبة، یجعل تط
 وقد تنجم عنھا إشكالات قانونیة وقضائیة معقَّدة.

ى تساھل المشرع مدنیاً مع المرقي العقاري المخالف إلى عزوف كثیر       أدَّ
من الراغبین في اقتناء العقارات المبنیة بصیغة البیع على التصامیم، وفي 

تجنَّب كثیر من المرقیین العقاریین ابرام عقود البیع على التصامیم، المقابل ی
مع تزاید إقبالھم على صیغ وتقنیات الترقیة العقاریة الأخرى، لتشھد تقنیة 
عقود البیع على التصامیم إقبالا ضعیفا سواء من المرقیین العقاریین أو من 

على نوعیة وحجم مشاریع مقتني العقارات المبنیة على حد سواء، مما أثَّر سلبا 
 الترقیة العقاریة في الجزائر.

نوصي بضرورة تركیز المشرع أكثر على الجزاءات المدنیة، بما یحافظ      
أكثر على الحقوق الخاصة لمقتني البنایات بتقنیة عقود البیع على التصامیم، 

الیا لاسیَّما التعویض المدني والرفع أكثر من مبلغ عقوبة التأخیر المقررة ح
ھا  ،431-13من المرسوم التنفیذي رقم 06/2بموجب المادة  لتتجاوز في حدِّ
من سعر البیع المتفق علیھ، إما أن تكون تلك النسبة  %10الأقصى نسبة 

مفتوحة دون تحدید، كلما بقي المرقي العقاري متأخرا في عملیة الإنجاز، أو 
حد أقصى، إذا أراد من سعر البیع المتفق علیھ ك %50یتم رفعھا إلى نسبة 

المشرع تحقیق الحمایة الحقیقیة والجادة لحق المقتني أو المكتتب في مشاریع 
 بیع العقار على التصامیم.   

على مبدأ تحمُّل  04-11نوصي بضرورة التنصیص صراحة في قانون      
المسؤولیة المدنیة والعشریة بالتضامن بین المرقي العقاري و مكاتب الدراسات 

اولین، وكل المتدخلین أو المشاركین في المشروع العقاري موضوع عقد والمق
نجد في  البیع على التصامیم، حیث غابت المسؤولیة التضامنیة كلیة، إذ لا

القانون الأخیر أيّ نص یُقرر صراحة  إشراك المرقي العقاري في تحمُّل 
ذكور، المسؤولیة العشریة بالتضامن مع شركائھ في المشروع العقاري الم

من نفس القانون الأخیر، في إلزام  49ماعدا ما أشار إلیھ مضمون نص المادة 
 المرقي العقاري بتحمل المسؤولیة المدنیة لفائدة زبائنھ.

ا بشأن تحمل المسؤولیة العشریة، فقد نصت علیھا المادة      من قانون  46أمَّ
متدخل لھ  ، وجعلتھا على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین، وكل11-04
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علاقة بصاحب المشروع، دون أن تحمِّل المرقي العقاري صراحة بذلك، وھو 
أمر في غایة الغرابة، لاسیما وأن المرقي العقاري ھو المسؤول الأول عن أيّ 

المشار إلیھ،  46لذا نوصي بتعدیل نص المادة مشروع عقاري یتولى انجازه، 
ر المسؤولیة المدنیة لیشمل صراحة تحمل المسؤولیة العشریة وكل صو

بین المرقي العقاري وكل مشارك أو متدخل في  الأخرى بالتضامن ما
 المشروع العقاري المراد انجازه وفق صیغة عقود البیع على التصامیم. 

، فیما تعلق 431-13نوصي بتعدیل بنود الملحق الأول من المرسوم التنفیذي     
تنفیذ الضمان العشري غیر متوقف ببند الضمانات في التأمین العشري، لیصبح 

على تصریح أو عدم تصریح المرقي العقاري على العقد بأنھ یقبل تطبیق مبدأ 
لیتم اعتبار مسألة التضامن التضامن مع شركائھ في التأمین العشري، 

ر تلقائیا وبقوة القانون، بحیث لا یجوز الإتفاق  المذكور من النظام العام، یقرَّ
راد المشرع حمایة جادة وفعالة وحقیقیة لصالح المكتتب على مخالفتھ، إذا أ

 أو المقتني للعقار المبني بتقنیة البیع على التصامیم.

، التي تتناول الجزاء 04-11من القانون رقم  64نوصي بتعدیل نص المادة      
الإداري ضد المرقي العقاري المخالف، بأن یتم إعادة صیاغتھا بمصطلحات 

حددة، وتجنُّب الأسلوب الأدبي المرن والجمل الفضفاضة قانونیة دقیقة وم
والمطاطة، التي تحتمل عدة تأویلات وتطبیقات، لضمان صحة وسلامة تطبیق 
القانون، لاسیما ماتعلق بحالات السحب المؤقت والنھائي لاعتماد المرقي 

 العقاري المخالف.

 

 الھوامش

 
، المتضمن النشاط 01/03/1993، المؤرخ في: 03-93المرسوم التشریعي رقم  -)1(

 .14، العدد 02/03/1993العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة في: 
 .86، الجریدة الرسمیةالعدد 04/03/1986، المؤرخ في: 07-86قانون رقم  -)2(
من  %50المكتتب الراغب في الحصول على مسكن، بأن یدفع  07-86ألزم قانون  -)3(

  )(OPGIالسعر المتوسط للمشروع السكني، وكانت دواوین الترقیة والتسییر العقاري
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) ھما المؤسستان الوحیدتان المخول لھما صفة EPLFعائلي(ومؤسسات ترقیة السكن ال

، وحتى بعد صدوره، إضافة 07-86المرقي العقاري، دون غیرھما قبل صدور قانون 

للبلدیة التي كانت تبادر بإنجاز مشاریع سكنیة والقیام بمشاریع الترقیة العقاریة في إطار 

ام ھو الوحید المسیطر في مجال الترقیة ، فكان القطاع الع74/26قانون الإحتیاطات العقاریة 

العقاریة والمحتكر لھا، وكانت الترقیة العقاریة تھتم بالسكنات دون المحلات التجاریة 

والمھنیة. راجع: بوجنان نسیمة، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة ماجستیر، كلیة 

 .3-1، ص 2008/2009الحقوق، جامعة تلمسان، 
بعاد التنظیمیة للضمانات الخاصة بعقد البیع على التصامیم، الملتقى بشیر ھادفي، الأ -)4(

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -الواقع والآفاق-الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر

  .2012فیفري  28و 27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
ى التصامیم على ضوء أحكام ، الضمانات المستحدثة في بیع العقار علصبایحي ربیعة -)5(

كلیة  -الواقع والآفاق-، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر04-11القانون 

  .2012فیفري  28و 27الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
یع على التصامیم ، الضمانات القانونیة ودعم الإلتزامات التعاقدیة في عقد البقاشيعلال  -)6(

كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق -وتقییم ذلك، الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة

 .2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
سویقات، الآثار القانونیة لعقد البیع بناء على التصامیم، الملتقى الدولي حول  أحمد -)7(

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح،  -الواقع والآفاق -العقاریةالترقیة 

 .2006فیفري  08و 07ورقلة، یومي: 
الملتقى ، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة، فتاكعلي  ویس،فتحي  -)8(

الإقتصادیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق -الدولي حول الترقیة العقاریة

 .2006فیفري  08و 07قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام  ،صبایحي ربیعة -)9(

 .70المرجع السابق، ص ،04-11القانون 
ترقیة ، یُحدد القواعد التي تنظم نشاط ال17/02/2011، المؤرخ في: 04-11القانون رقم  -)10(

 .14، العدد06/03/2011العقاریة، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة في:
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الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء ، صبایحينقلھ: ربیعة  -)11(

 .70المرجع السابق، ص ،04-11أحكام القانون 
تقى الدولي حول الترقیة المل، ، تقدیر تقنیة البیع على التصامیمحملیلنقلھ: نوارة  -)12(

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  -الواقع والآفاق -العقاریة

 .2006فیفري  08و 07یومي: 
عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة،  المرجع  ویس فتحي، فتاك علي، -)13(

 . 84السابق، ص
 .84المرجع السابق، ص  -)14(
قاشي، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع على  علال -)15(

كلیة الحقوق  -الواقع والآفاق-الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر التصامیم،

  .2012فیفري  28و 27والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
 .280، 279، 278، صالسابق المرجع -)16(
، یُحدد نموذجي عقد حفظ 18/12/2013، مؤرخ في: 431-13مرسوم تنفیذي رقم  -)17(

الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع 

عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا، المنشور بالجریدة 

 .66، العدد 25/12/2013لصادرة في: الرسمیة، ا
، الشكلیة في عقد بیع العقارات على التصامیم بین التشریع والممارسة واعليجمال  -)18(

كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق -الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریةالقضائیة، 

 .80،79، ص2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
المرجع عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة، ویس فتحي، فتاك علي،  -)19(

 .85السابق، ص
بوجنان نسیمة، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون  -)20(

، 43، ص 2008/2009العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

44. 
، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع على اشيقعلال  -)21(

 .282التصامیم، المرجع السابق، ص
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، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة، المرجع فتاك علي ،ویسفتحي  -)22(

 .85السابق، ص
 .85، صالمرجع السابق -)23(
، یحدد نموذجي عقد حفظ 18/12/2013، مؤرخ في: 431-13م تنفیذي رقم مرسو -)24(

الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع 

عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا، المنشور بالجریدة 

 .66العدد ، 25/12/2013الرسمیة، الصادرة في: 
الطیب زروتي، تأملات في واقع الضمانات القانونیة، لبیع العقار على التصمیم طبقا  -)25(

كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق -الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، 93/3لمرسوم 

 .173، ص 2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
المرجع  ،عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة ،فتاك علي ،ویس تحيف -)26(

 .88السابق، ص
استحدث المشرع الجزائري لأول مرة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بموجب  -)27(

. ویُعد ھذا الصندوق ھیئة 03/11/1997 ، المؤرخ في:406-97المرسوم التنفیذي رقم 

خصیة المعنویة والإستقلال المالي، لھا طابع تعاوني ولاتسعى لتحقیق عمومیة تتمتع بالش

الربح، وھو تابع لوزارة السكن، غیر أنھ لم یتم تنصیبھ فعلیا على أرض الواقع إلا في سنة 

وقبل تنصیبھ كانت شركات التأمین المصرفیة ھي من تقوم بكفالة المرقي العقاري.  2000

والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصمیم، مجلة  راجع: خالد رمول، صندوق الضمان

 . 300، ص05المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد
الواقع -آسیا دوة، عقد حفظ الحق، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر -)28(

 28و 27ة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع -والآفاق

  .211، ص2012فیفري 
أحمد سویقات، الآثار القانونیة لعقد البیع بناء على التصامیم، الملتقى الدولي حول  -)29(

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح،  -الواقع والآفاق-الترقیة العقاریة 

 .96ص، 2006فیفري  08و 07ورقلة، یومي: 
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قاشي، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع على  علال -)30(

 .289المرجع السابق، ص التصامیم،

 
 : المراجع

 : . الأبحاث العلمیةأولا

غیر  ، مذكرة ماجستیر،"عقد البیع بناء على التصامیم"بوجنان نسیمة،  -1

 .2008/2009كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  منشورة،

عقد حفظ الحق، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في  ،سیاآ دوة -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  -الواقع والآفاق-الجزائر

 .211، ص2012فیفري  28و 27مرباح، ورقلة، یومي: 

، الأبعاد التنظیمیة للضمانات الخاصة بعقد البیع على بشیر ھادفي -3

 -الواقع والآفاق-لملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائرالتصامیم، ا

 28و 27كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 

   .2012فیفري 

واعلي جمال، الشكلیة في عقد بیع العقارات على التصامیم بین التشریع  -4

 -الواقع والآفاق -قیة العقاریةالملتقى الدولي حول التروالممارسة القضائیة، 

 07ورقلة، یومي:  كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح،

 .2006فیفري  08و

ویس فتحي، فتاك علي، عقد البیع بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة،  -5

م كلیة الحقوق والعلو -الواقع والآفاق -الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة

 .2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 
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الطیب، تأملات في واقع الضمانات القانونیة، لبیع العقار على  زروتي -6

الواقع  -الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، 93/3التصمیم طبقا لمرسوم 

رباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي م -والآفاق

 ،2006فیفري  08و 07یومي: 

الملتقى الدولي حول الترقیة ، حملیل نوارة، تقدیر تقنیة البیع على التصامیم -7

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي  -الواقع والآفاق -العقاریة

 .2006فیفري  08و 07مرباح، ورقلة، یومي: 

عقد البیع بناء على التصامیم، الملتقى أحمد، الآثار القانونیة ل سویقات -8

كلیة الحقوق والعلوم  -الواقع والآفاق -الدولي حول الترقیة العقاریة

 .2006فیفري  08و 07الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي: 

صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على  -9

الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في  ،04-11ضوء أحكام القانون 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  -الواقع والآفاق-الجزائر

  .2012فیفري  28و 27مرباح، ورقلة، یومي: 

قاشي علال، الضمانات القانونیة ودعم الإلتزامات التعاقدیة في عقد البیع  -10

الواقع  -لي حول الترقیة العقاریةعلى التصامیم وتقییم ذلك، الملتقى الدو

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  -والآفاق

 .2006فیفري  08و 07یومي: 

قاشي علال، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بھا في عقد البیع  -11

لواقع ا-الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر على التصامیم،

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي:  -والآفاق

  .2012فیفري  28و 27
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صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على رمول خالد،  -12

التصمیم، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

 .300ص ،05بسكرة، العدد

 التشریعات: .اثانی
العدد ، الجریدة الرسمیة ،04/03/1986، المؤرخ في: 07-86قانون رقم  -1

86. 

المتضمن  ،01/03/1993، المؤرخ في: 03-93المرسوم التشریعي رقم  -2

، 02/03/1993النشاط العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة في: 

 .14العدد 

، یُحدد القواعد التي تنظم 17/02/2011، المؤرخ في: 04-11القانون رقم  -3

نشاط الترقیة العقاریة، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة 

 .14 ، العدد06/03/2011في:
یُحدد نموذجي ، 18/12/2013، مؤرخ في: 431-13مرسوم تنفیذي رقم  -4

عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید 

لك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا سعر الم

، 25/12/2013وكیفیات دفعھا، المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادرة في: 

 .66العدد 

 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


